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 قصاص ال اتآي 

بِِلْْرُِ  وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالْْنُثْى بِِلْْنُثْى فَمَنْ  الْْرُُّ  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِ الْقَتْلى سمح جَلَّ ثنَاؤه:  لاق
ةٌ فَمَنِ اِعْتَد  بَ عْدَ ذلِكَ فَ لَهُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت بِاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِليَْهِ بِِِحْسانٍ ذلِكَ تََْفِيفٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَرَحَْ 

 [.179 ،178 :بقرة]ال سجى(179) ونَ ( وَلَكُمْ فِ الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِ الْْلَْبابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُ 178عَذابٌ ألَيِمٌ )

 المطلب الْول: مقدمات الدراسة
 سبب النزول: أولا

 (: 178هناك روايتان في سبب نزول هذه الآية )
فكان الحي إذا كان فيهم عدة ، فروي عن قتادة والشعبي وجماعة من التابعين: أنه كان من أهل الجاهلية بغي وطاعة للشيطان.1

آخرين عبدا لهم، قالوا: لا نقتل به إلا حرا، اعتزازا بأنفسهم على غيرهم. وإن قتلت لهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا ومنعة، فقتل عبد قوم 
ذلك: رجلا، فأنزل الله هذه الآية، يخبرهم أن العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى في سورة المائدة بعد 

، وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأذُُنِ، وَالس ِ }وكََتَ بْنا عَ  ، وَ لَيْهِمْ فِيها أَنَّ الن َّفْسَ بِالن َّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  [45الْجرُُوحَ قِصاصٌ{]المائدة نَّ بِالسِ نِ 
خر معاهد، في بع  ما يكون بين وروي عن الس د ي أنه قال في هذه الآية: اقتتل أهل ملتين من العرب، أحدهما مسلم والآ.2

على أن يؤدي الحر دية الحر، والعبد دية العبد، -وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء- صلى الله عليه وسلمالعرب من الأمر، فأصلح بينهم الن بي 
 .فنزلت الآية لتأييد حكمه ،والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بع 

 غريبالشرح ثانيا: 
{ المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، أي أن يفعل بالجاني مثل الْقِصاصُ ولزم عند مطالبة صاحب الحق به، } { فرض عليكم،كُتِبَ }

الْْرُُّ }{: بسبب القتلى، جمع قتيل،فِ الْقَتْلىما فعل بالمجني عليه، يعني أن يقتل القاتل، لأنه مساو للمقتول في نظر الشرع. }
وإذا قتل عبد عبدا قتل به لا سيده ولا  ا قتل هو به لا غيره من سادة القبيلة، ولا عدد كثير منها،إذا قتل حر  حر   :.{. إلخ أيبِِلْْرُ ِ 

{ أي من عفي له من فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }أحد الأحرار من قبيلته، وكذلك تقتل المرأة إذا قتلت ولا يقتل أحد فداء منها.
{ أي فاَت بِاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ والترك. }  والعفو يطلق على معان، المناسب منها هنا اثنان: العطاء، والإسقاطجهة ولي الدم شيء من العفو، 

{ أي وتأدية من جهة الجاني للمجني عليه من وَأَداءٌ إِليَْهِ بِِِحْسانٍ }  فليكن مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ولا عنف ومن غير شطط
{ بكم، حيث وسع في وَرَحَْةٌ تسهيل. }أي: { تََْفِيفٌ { الحكم المذكور من العفو والدية. }ذلِكَ س حق. }غير مماطلة ولا تعب ولا بخ

{ أي انتقم من القاتل بعد العفو. فَمَنِ اعْتَد ذلك، ولم يحتم واحدا منهما كما حتم القصاص على اليهود، والدية على النصارى. }
 .{ جمع لب: وهو العقلالْْلَْبابِ بالنار أو في الدنيا بالقتل }{ مؤلم في الآخرة فَ لَهُ عَذابٌ أَليِمٌ }
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 المعنى الإجمالِ ثالثا:     
كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع، فعند اليهود القصاص، وعند النصارى الدية، وعند عرب الجاهلية تشيع عادة 

يلة، أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل، وربما طلبوا بالواحد عشرة، وبالأنثى ذكرا الأخذ بالثأر، فيقتل غير القاتل، وقد يقتلون رئيس القب
وبالعبد حرا. ثم قرر الإسلام أخذا بالعدل والمساواة عقوبة القصاص، لأنها تزجر الناس عن ارتكاب جريمة القتل، وما تزال هذه العقوبة 

، لأن الله وتشريع الله هو الأعدل والأحكام من المجرمين سفاحي الدماء. هي الزاجرة في عصرنا الحاضر، إذ أن السجن لا يزجر كثيرا
 أعلم بما يصلح الناس، وبما يربي الأمم والشعوب. 
، فيجب على العافي وغيره أن يحسن عن جنايته من جهة أخيه ولي الدمفمن عفي له  وأباح الشرع أخذ الدية بدلا عن القصاص.

وحكمة القصاص: أنه يساعد على توفير الحياة  تعنيف، وعلى المؤدي الأداء من غير مطل ولا تسويف.في الطلب من غير إرهاق ولا 
تل به، ويزجر القاتل وأمثاله، ويقمع العدوان، ويخفف من ارتكاب جريمة القتل، إذ من علم أنه إذا قتل غيره قُ  الهانئة المستقرة للجماعة،

 .المقتولحياة ة القاتل و امتنع عن القتل، فحافظ على الحياتين: حيا
 المستفادة الْحكام الشرعيةالمطلب الثاني: 

 قتل الْر بِلعبد والمسلم بِلكافرالْكم الْول: 
 اختلف الفقهاء في مسألتين هما: قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي. فاشترط الجمهور التكافؤ بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية،
ل فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين، وإنما يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية، فيقت

 سلم بالكافر والحر بالعبد. الم
: صلى الله عليه وسلم وفي العبد قوله"، المؤمنون تتكافأ دماؤهموحديث: "، «لا يقتل مسلم بكافر: »بحديث في الصحيح أنه استدل الجمهورو 
 واستدل الحنفية بعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفس، مثل قوله تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ  «.لا يقتل حر بعبد»

، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، 5/ 45[ وقوله: }وكََتَ بْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنََّ الن َّفْسَ بِالن َّفْسِ{ ]المائدة 2/ 178في الْقَتْلى{ ]البقرة  [. أما آية }الْحرُُّ بِالْحرُِ 
د بها عند الحنفية الرد على ما كان يفعله بع  القبائل، من أنهم وَالْأنُثْى بِالْأنُثْى{ بعد قوله: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ في الْقَتْلى{: فالمرا

يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا حرا، وفي امرأتهم إلا رجلا، فأبطل ما كان من الظلم، وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره، فليس 
لأن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد، أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة، 

الْقِصاصُ في الْقَتْلى{ وهذا يعم كل قاتل، سواء أكان حرا قتل عبدا أم غيره، وسواء أكان مسلما قتل ذميا أم غيره. ثم جاءت آية: 
.{. لبيان ما تقدم ذكره على وجه التأكيد.   }الْحرُُّ بِالْحرُِ 

الله قد أوجب أولا المساواة في القصاص، ثم بين المساواة المعتبرة، فأوضح أن الحر يساويه الحر، والعبد يساويه  وقال الجمهور: إن
 العبد، والأنثى تساويها الأنثى، لكن جاء الإجماع مستندا إلى السنة النبوية على أن الرجل يقتل بالمرأة. فمناط الاستدلال عندهم كلمة

اواة والمماثلة في القتل. ومناط الاستدلال عند الحنفية كلمة }الْقَتْلى{ الموجبة حصر القصاص في القاتل لا في }الْقِصاصُ{ الموجبة للمس
فالمسلم لا يقتل بالذمي، لأن نقص العبد برقه الذي هو من آثار الكفر، فلا يقتل -في رأي الجمهور-غيره. وإذا كان الحر لا يقتل بالعبد

 المسلم بالكافر. 
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أنا »أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: ي رو  ذهب إليه الحنفية من شرع قتل المسلم بالذمي: ماويعضد ما 
 ي.عن عمر وعلي قتل المسلم بالذم روي ، و«أحق من وفى بذمته
رواه عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر، وهو ضعيف الحديث، لا تقوم به حجة إذا وصل مرسل، هذا الحديث  ورد الجمهور بأن

 الحديث، فكيف بما يرسله؟! 
بأنه لا يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي، لأن المعاهد يقتل بمن  « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده»حديث  وتأول الحنفية

اعا، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي، كما قيد بالمعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع كان معاهدا مثله من الذميين إجم
إلى الجميع اتفاقا، ويكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر حربي، ولا ذو عهد بكافر حربي، لأن الذمي إذا قتل ذميا قتل به، فعلم أن 

 مسلم ولا ذمي.  المراد به: الحربي، إذ هو الذي لا يقتل به
 قتل الرجل بِلمرأةالْكم الثاني: 

نصت الآية على قتل الأنثى بالأنثى، ولم تبين حكم قتل الرجل بالمرأة وبالعكس. فقال الحسن البصري وعطاء: لا يقتل الرجل 
فقرروا أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالمرأة، لهذه الآية. وقال الليث بن سعد: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. وخالفهم الجمهور 

 (.رواه البخاري) «المسلمون تتكافأ دماؤهم» : صلى الله عليه وسلم(، ولقوله 45{ )وكََتَ بْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ بالرجل، لآية المائدة: }
 قتل الوالد بِلولدالْكم الثالث: 

ابنه عمدا، وموجز الخلاف هو ما يأتي. قال الجمهور غير مالك: لا قود قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل 
قاد لا يُ »قال:  صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الن بي  )قصاص( عليه، وعليه ديته، لما

أن يضجعه، ويذبحه، أو يصبره )يحبس ويرمى حتى وقال مالك: إذا قتل الرجل ابنه متعمدا، مثل  وهو حديث مشهور.« الوالد بِلولد
يموت( مما لا عذر له فيه، ولا شبهة في ادعاء الخطأ، يقتل به. أما إذا رماه بالسلاح أو بالعصا بقصد التأديب، أو في حالة غضب، 

 فقتله، لا يقتل به، لأن شبهة الأبوة قائمة شاهدة بعدم القصد إلى القتل.
 ة بِلواحدقتل الجماعالْكم الرابع: 

لظاهر الآية، التي شرطت المساواة والمماثلة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لقوله تعالى:  ظاهرية: لا تقتل الجماعة بالواحدقال ال
ئنا من كان، ردا على [. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كا45{ ]المائدة وكََتَ بْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ }

حانه العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة، فأمر الله سب
 قتل من قتل. بالعدل والمساواة، وذلك بأن يُ 

ماعة أو كثر،، سدا للذرائع، فلو لم يقتلوا لما أمكن تطبيق وذهب أئمة المذاهب الأربعة: إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد، قل ت الج
لو »القصاص أصلا، إذ يتخذ الاشتراك في القتل سببا للتخلص من القصاص. وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء، وقال: 

ارج( بعبد الله بن خب اب. وأخرج الترمذي عن وقتل علي رضي الله عنه الحرورية )الخو « عليه أهل صنعاء، لقتلتهم به جميعا)اجتمع( تمالأ 
« لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله في النار»قال:  صلى الله عليه وسلمأبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله 

 وقال فيه: حديث غريب.
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 ة فِ تطبيق القصاص )أداة القصاص(المماثلالْكم الخامس: 
{ يقتضي المماثلة في  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ كيفية استيفاء القصاص، فذهب مالك والشافعي إلى أن آية: }للعلماء اتجاهان في  

حديث أنس أن  كيفية القتل، فيقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها، فمن قتل تغريقا، قتل تغريقا. ومن قتل بحجر قتل به، بدليل
 (متفق عليه)«. كان قد قتل بهما جارية من الْنصاررض  رأس يهودي بين حجرين،  » صلى الله عليه وسلمالن بي 

وذهب الحنفية، والحنابلة في الأصح عندهم إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس، والآية لا تقتضي أكثر من ذلك، فعلى 
لا قود إلا »قال:  صلى الله عليه وسلمأي وجه قتله، لم يقتل إلا بالسيف، لحديث النعمان بن بشير الذي رواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني أن رسول 

إن الله  » :قال صلى الله عليه وسلموحديث شداد بن أوس أن رسول الله « نهى عن المثلة» صلى الله عليه وسلمن حصين وغيره أن الن بي ، ولحديث عمران ب«بِلسيف
فأوجب  (مسلم وأصحاب السنن)رواه « كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ بحة

 القتل.عموم لفظه على من رغب في القصاص أن يقتل الجاني بأحسن وجوه 
 قاتل بعد أخذ الديةحكم الالْكم السادس: 

منهم مالك والشافعي: كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا  من قتل بعد أخذ الدية فحكمه عند جماعة من العلماء
 لولي  من العفو. عنه، وعذابه في الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة، ولا يمك ن الحاكم ا

وقال الحسن البصري: عذابه «. لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية: »صلى الله عليه وسلمروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
 أن يرد الدية فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى.

  للحاكمالقصاص  الْكم السابع:
اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه، دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بع ، وإنما ذلك 

 للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك.
 
 


